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الخميس ٢٤ اغسطس ٢٠٢٣ اقتصـاد

«ميد»: محطات توليد الكهرباء بالمنطقة 
تواجه مشاكل توفير توربينات الغاز

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن لدى كل من الكويت 
وقطر والعراق العديد من مشاريع بناء محطات 
توليــد الطاقة الكهربائية الضخمة، وهي الآن 

في مراحل الطرح والتصميم.
وأضافــت المجلة في تحليــل بقلم محررة 
شــؤون الطاقة جنيفر اغوينالدو، ان سلاسل 
التوريد تواجــه تحديات فيما يتعلق بتوفير 
توربينات الطاقة التي تعمل بالغاز، مشــيرة 
إلى أن الســوق يميل بقــوة لصالح المنتجين 
والبائعــين لتوربينات الغــاز في غمرة عودة 
الطلب القوي من قبل العملاء عليها، ومحدودية 

طاقة التوليد.
وفي المملكة العربية الســعودية تتواصل 
توضيحات العطاءات بشكل جدي لأول مشاريع 
إنتاج الطاقة المستقلة التي تعمل بالغاز بقدرة 
٧٫٢ غيغاوات، والتي يتم شراؤها من قبل الشركة 
السعودية لشراء الطاقة، حيث تم تخصيص 
يوم واحد لكل تحالف من تحالفات المطورين 
الأربعة بين ٢١ و٢٤ أغسطس لمراجعة الأسئلة 

التوضيحية.
وأضافــت المجلة أنها علمــت أن تحالفات 
التطويــر الأربعة دخلت في شــراكة مع أكبر 
الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لتوربينات 
الغاز في عطاءاتها، وهي شركة جنرال إلكتريك 
الأميركية، وشــركة ســيمنز للطاقة الألمانية، 
وشركة ميتسوبيشي باور اليابانية، ومع ذلك 
أثارت مصادر قريبة من المشروع مخاوف جدية 
بشأن القدرة الإنتاجية العالمية لتوربينات الغاز.
ويقــول أحد كبــار المســؤولين التنفيذيين 
فــي إحدى شــركات تطويــر المرافــق الرائدة 
في المنطقة «هناك مشــكلات كبيرة، حيث إن 

طاقة الشــركات المصنعة للمعــدات الأصلية 
على الإمدادات محدودة، بينما الجدول الزمني 

لهذه المشاريع ضيق للغاية».
في الســياق ذاتــه، يقول أحد المســؤولين 
التنفيذيين في شركة تصنيع المعدات الأصلية 
فــي دبي إن انتــاج توربيناتهم المصنوعة في 
الاتحــاد الأوروبي يتم حجزه لعدة ســنوات، 
لكــن لايزال بإمكانهم تبديل تســليم الطلبات 
بين العملاء، لذلك لا يتوقعون تأخيرات كبيرة 

في التسليم للعملاء.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة 
إلى مشروعي القصيم وطيبة المستقلين للطاقة 
ومحطتي توليد الطاقة المستقلتين في الخفجي 
المخطط لهما في المملكة العربية الســعودية، 

هناك مشاريع في مختلف دول المنطقة.
ويبدو أن مشكلة سلاسل التوريد للتوربينات 
ناجمة عن القرار الذي اتخذته بعض الشركات 
المصنعة الأصلية لتقليل الطاقة الإنتاجية على 
مدى السنوات القليلة الماضية بسبب مزيج من 
العوامل منهــا ڤيروس كورونا والمخاوف من 
تقلص الطلب على التوربينات الغازية نتيجة 
الضغوط التي تمارس من أجل إزالة الكربون 

من أنظمة الكهرباء.
وقالت المجلة إن التعافي بعد جائحة كورونا، 
فضلا عن عودة الطلــب على محطات الطاقة 
التي تعمل بالغاز في الشرق الأوسط وحتى في 
بعض البلدان في أوروبا، يعني أنه سيتعين على 
العملاء ومطوري المرافق التفكير في البدائل، بما 
في ذلك الحصول على توربينات من مصادر أقل 
شهرة من مصنعي المعدات الأصلية المشهورين 
مثل شركة اناسالدو الإيطالية، وشركة دوسان 
الكورية الجنوبية، أو حتى شــركة شنغهاي 

الكتريك الصينية.

قيمة سوق المشاريع بالكويت ترتفع مليار دولار خلال شهر

شركة هندية تفوز بعقد ٤ محطات كهرباء بمنطقة الصباح الطبية
محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة 
«لارســين آند توبرو» الهندية 
فــازت بعقد لبنــاء ٤ محطات 
كهربــاء فرعيــة فــي منطقــة 
الصباح الصحيــة بطاقة ١٣٢

كيلوڤولت، ويشمل نطاق العقد 
تركيب أنظمة التحكم والحماية 
والأتمتة والاتصالات المرتبطة 

بالأعمال المدنية والميكانيكية.
واضافت المجلة أن الشركة 
حصلــت على طلبــات لتنفيذ 
مشــاريع جديدة فــي الكويت 
العربيــة  والمملكــة  ودبــي 
الســعودية وقطر في الأشــهر 

القليلة الماضية.
جاء ذلك في سياق استعراض 
الشركة الهندية المتخصصة في 
مشروعات الطاقة التي تنفذها 

وفقا لنظام الهندسة والتوريد 
والبناء EPC والتي فازت بها في 
الآونة الاخيرة، حيث قالت في 
بيان اصدرته ان قســم الطاقة 
والنقــل التابع لها فاز بالعديد 
من العقود الجديدة في الشرق 
الأوســط خلال الأشهر القليلة 
الماضيــة. واضافــت الشــركة 
فــي ٢٣ أغســطس أن العقــود 
تتضمــن طلبا لإنشــاء محطة 

فرعية معزولــة بالغاز بقدرة 
٢٢٠ كيلوڤولت وخطوط نقل 
مرتبطــة بها. كمــا تلقت طلبا 
آخر لإنشاء محطتين فرعيتين 
جديدتين بقدرة ١٣٢ كيلوڤولت 
مــن شــركة البنيــة التحتيــة 
للخدمات العامة في دبي وطلبا 
آخر لبناء خط نقل هوائي بقدرة 

٢٢٠ كيلوڤولت.
كما تلقــت الشــركة أيضا 

طلبات لانجــاز اعمال إضافية 
في المشروعات الجاري تنفيذها 
فــي قطــر والمملكــة العربيــة 
الســعودية. وعلمت «ميد» أن 
قيمة كل عقد من العقود تتراوح 

بين ٣٠٠ و٦٠٠ ألف دولار.
وكانت الشركة قد اعلنت في 
مايو الماضي عن فوزها بعقود 
لمشروعي محطتين فرعيتين في 

المملكة العربية السعودية.

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد أن 
الكويت حافظت على ترتيبها 
في المركــز الخامــس وقبل 
الأخير على قائمة مجلة ميد 
للمشــاريع في دول مجلس 
التعاون الخليجي خلال شهر 
أغســطس الجــاري، مع أن 
قيمة عقود المشاريع سجلت 
ارتفاعا طفيفا بنسبة ٠٫٦٪ 
وأضافت ما قيمته مليار دولار 
من المشاريع مقارنة بما كانت 
عليه الشــهر الماضي لتصل 

إلى ١٧٧ مليار دولار.
وقد حلت السعودية في 

وعمــان وقطــر بالمركزيــن 
الثالث والرابــع بواقع ٢٠٠
مليــار دولار و١٨٩ مليــار 
دولار على التوالي، وجاءت 

بنســبة ٣٫٧٪ أو ١١٫٦ مليار 
دولار في أكبر تحول مئوي 
بعد الإمارات العربية المتحدة، 
وثالث أكبر قيمة مضافة بعد 
المملكة العربية الســعودية 
والإمارات العربية المتحدة.

وكان الدافع وراء هذا النمو 
هو توقيع صفقــة بقيمة ١٠

مليارات دولار لتحديث البنية 
التحتيــة النفطية في جميع 
أنحــاء البــلاد، وفــي الوقت 
نفسه، انكمش سوق المشاريع 
الإيرانية بنسبة ٠٫٨٪، مما أدى 
إلى خســارة ٢٫١ مليار دولار 
في أكبر نســبة انخفاض في 

القيمة في المنطقة.

البحرين سادســا بواقع ٧١
مليــار دولار، وبلغت قيمة 
مؤشــر المشــاريع فــي دول 
التعــاون الخليجي  مجلس 

٢٫٨٥٩ تريليون دولار.
وقد سجل سوق المشاريع 
الخليجيــة الأوســع نطاقــا 
والذي يشمل العراق وإيران 
نموا للشــهر السادس على 
التوالي حيث واصل ارتفاعه 
خلال شهر أغسطس وبلغت 
نســبة النمــو ١٫٨٪ أو ٥٩٫١
مليــار دولار لتصل قيمتها 

إلى ٣٫٤٥٧ مليارات دولار.
ويعــزى ذلــك إلــى نمو 
ســوق المشــاريع العراقيــة 

ً «ميد»: حجم السوق ارتفع إلى ١٧٧ مليار دولار.. ليحافظ على المركز الخامس خليجيا

المركز الأول بمشاريع قيمتها 
١٫٦٠٥ تريليــون دولار، ثــم 
الإمــارات ثانيــا بمشــاريع 
قيمتهــا ٦١٧ مليــار دولار، 

استيفاء متطلبات ترقية البورصة لمستوى الأسواق المتطورة

تشــمل  البدايــة  فــي 
المــدى  التوجهــات بعيــدة 
تطوير منظومة السوق بكافة 
مفاصلهــا بدءا مــن التداول 
والتقاص والتسويات وحفظ 
الأوراق، وتطوير الصناعة 
التقليدي  الماليــة بنوعيهــا 
والإسلامي، وتحفيز الإدراج 
النوعي والاستثمار الأجنبي 
المؤسسي، وتعزيز ممارسات 
التمويل المستدام والاستدامة.

كما تعمل منظومة اسواق 
المال والبورصة على استكمال 
الرقمي  التحــول  توجهــات 
وتبنــي التقنيــات الحديثة 
وتحفيز الابتــكار في مجال 
الرقابي والإشــرافي،  العمل 
فضلا عن دعم الابتكار المالي 
والتقنيــات المالية، وتفعيل 
عضوية الهيئة لدى الشبكة 
العالميــة للابتكار المالي، بما 
يساعد على تبادل الخبرات 

ومنهجيات الابتكار.
وتســعى المنظومة كذلك 
إلى مواصلة الجهود الخاصة 
للاسهام في التحسين المستمر 
لترتيــب دولة الكويت على 
الدولية،  صعيد المؤشــرات 
فضــلا عــن رفــع مســتوى 
الوعي والمعرفة في المجالات 
الاستثمارية والقانونية وأمن 
المعلومات لدى كافة شرائح 

المجتمع.
توجهات ومبادرات خاصة

لتنظيم الأسواق

٭ الإعداد للمرحلة الثانية من 
مشروع تطوير آلية المشاركة 
في الجمعيات العامة للشركات 
المدرجة في البورصة والإعداد 

لإقرار التعديلات المطلوبة.
٭ دراسة إمكانية طرح أدوات 
ومنتجات اســتثمارية جديدة 
قابلة للإدراج، ودراســة مدى 
حاجة الســوق لها، ودراســة 
تأثيرهــا علــى الأطــراف ذات 

الصلة.
٭ الإعداد لإعادة سوق المزادات 
التــي لا  ليشــمل الشــركات 
تستوفي الحدود الدنيا للقيمة 
العادلة المطلوبة عند الإدراج، 
والشركات ذات رؤوس الأموال 
المنخفضة والمتجهة نحو الإلغاء.
إدراج  ٭ تشــجيع وتمكــين 
فــي  الحكوميــة  الشــركات 
البورصــة، وتطويــر عمليات 
الإدراج واســتكمال مقومــات 
التوصــل الى البيئــة الجاذبة 

للإدراج.
المجال الرقابي

٭ مواصلــة إعــداد آليــات 

أحمد مغربي

دخلت الكويت مرحلة جديدة لتطويــر البورصة، وذلك بالتزامن مع 
تنفيذ الاســتراتيجية الثالثة لتطوير السوق والتي بدأت من العام الحالي 

وتستمر حتى عام ٢٠٢٧، ولعل البعد الاستراتيجي الاشمل الذي تتضمنه 
هذه الاستراتيجية تمثل في تنمية سوق المال وتطويره بالاتساق مع افضل 
الممارســات العالمية المطبقة، بما في ذلك تطوير اعمال المؤسسات 
المعنية بالتداول والتقاص والتسويات وحفظ الاوراق المالية، وبالتوازي مع 

العمل في اطار توجهات تعنى بتطوير الصناعة المالية الاسلامية والاستدامة 
وتعزيز الشمول المالي.

أما الهدف الاستراتيجي الأبرز فيتمثل في استيفاء المتطلبات اللازمة 
لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الاسواق المتطورة بدءا بمعايير وكالة 

التصنيف «فوتسي راسل» في بادرة قد تكون الأولى من نوعها عربيا وإقليميا.
ويمكن إيجاز التوجهات الاستراتيجية لهيئة اسواق المال وفق اطارين 
رئيسيين: توجهات بعيدة المدى في اطار استراتيجيتها القادمة، وأخرى 

قريبة المدى بمهام الوحدات التنظيمية للهيئة، نستعرضها في التالي:

إعــداد واعتمــاد خطــة  ٭ 
متابعة تصويب الشــركات 
للملاحظات المرصودة عليها 
ســابقا، إضافة الــى القيام 
بمهــام التفتيــش على عدد 
من شركات الوساطة المالية 
ومراقبي الحسابات والمدققين 

الشرعيين.
٭ التوجــه لتوفير تقارير 
تزيد من إحكام الرقابة على 
تغيرات ملكيات الأشخاص 
المشمولين بالالتزام بمتطلبات 
الافصاح وفق احكام الكتاب 

الموجهة للمستثمرين الحاليين 
والمســتقبليين والاشــخاص 
المرخص لهم في مجال أنشطة 
الماليــة مــن خــلال  الأوراق 

القنوات التوعوية المتاحة.
٭ استكمال تنفيذ الفعاليات 
المقــررة فــي إطــار برنامج 
التوعية الخليجي المشترك 

(ملم).
٭ تنفيذ مبادرات توعوية في 
التوجهات المستقبلية  إطار 
للهيئة على صعيد الشمول 
المالــي، والتمويل والتنمية 

٭ تفعيل الشــراكة مع هيئة 
تشــجيع الاســتثمار المباشر 
والعمل على اســتقطاب رأس 

المال الأجنبي.
أنظمة الاستثمار الجماعي

٭ متابعة تطوير واستحداث 
أدوات اســتثمارية تتفــق مع 

افضل الممارسات العالمية.
٭ متابعــة توفيــق أوضــاع 
مــع  الاســتثمارية  الأدوات 
الضوابط المستقبلية بما يحقق 
حماية المتعاملين في انشــطة 

العاشــر من كتــب اللائحة 
التنفيذيــة، وتطوير احكام 
هذا الكتــاب، وإعــداد دليل 
خاص بمتطلبات الافصاح.

المجال التوعوي

٭ الإعــداد لوضــع البرامج 
الهادفة  الخاصة بالمبــادرات 
اهــداف  خامــس  لتحقيــق 
اســتراتيجية الهيئة الحالية 
للسنوات المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٧

لاســيما على صعيد تطوير 
البرامج التوعوية والتثقيفية 

المستدامين، والتحول الرقمي.
التراخيص والتسجيل

٭ مراجعة الإجراءات المتعلقة 
بالتراخيص وإجراء التعديلات 
التشريعية المطلوبة لتطوير 
قواعــد وأحــكام التراخيص 
اللائحــة  فــي  والتســجيل 

التنفيذية لقانون الهيئة.
٭ تنظيم سير العمل وسرعة 
الانجــاز لتجــاوز المعوقات 
التــي يتم رصدها من خلال 

التطبيق العملي.

الاوراق الماليــة، وتوافق آلية 
تقــديم الخدمات مــع المعايير 

المعتمدة.
تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر

٭ متابعــة تحليــل التداولات 
الخاصة بكل من (صناع السوق، 
التداولات على الهامش، تداولات 
سوق خارج المنصة والاخفاقات 
المحتملة فيها، تداولات الأدوات 
المتقدمــة كالمشــتقات  الماليــة 
ودراســة مدى تأثير تداولاتها 
علــى التــداولات فــي الســوق 

الرسمي).
٭ مواصلــة إجــراء اختبارات 
الضغط Stress Testing بشكل 
دوري لضمان فعالية منظومة 

الحماية من المخاطر.
٭ متابعــة الضمانــات المالية 
لأعضاء التقاص والتحقق من 
مطابقة المبالغ المحتســبة وفقا 
للطريقة المعتمدة من قبل الهيئة.

٭ تصنيف أعضاء التقاص وفقا 
لمعدلات المخاطر.

٭ متابعــة إعــداد الدراســات 
والتقارير المســاهمة في تنمية 

أسواق المال.
تمويل وحوكمة الشركات

٭ إعــداد النظم الآلية لكل من: 
(أسهم المنحة، أسهم الخزينة، 
التقرير ربع الســنوي لأســهم 
الدعــوة لحضــور  الخزينــة، 
اجتماع هيئة حملة السندات/ 

الصكوك).
٭ دراســة ممارسات الشركات 
ذات الصلة بالتعديلات الاخيرة 
على الكتاب الحادي عشــر من 
كتب اللائحة التنفيذية ومدى 

حاجتها لتعديلات لاحقة.
٭ دراسة أدوات الدين المصدرة 
فــي أســواق عالميــة وإقليمية 
وبحــث امكانيــة تطبيقها في 

السوق المالي المحلي.
الاندماج والاستحواذ

٭ خلق قيمة اضافية تدعم كفاءة 
سوق الاندماج والاستحواذ من 
خلال توفير بيئة خصبة لهذه 

النوعية من الأنشطة.
٭ تطويــر أنشــطة الاندمــاج 
والاســتحواذ بمــا يتوافق مع 
افضل الممارســات العالمية في 
مجالات عدة (البنية التشريعية 
والتقنية، حماية حقوق الاقلية، 
المهــام التوعويــة ذات الصلة، 
عملية رصد الملكيات المباشرة 
وغير المباشرة للمسيطر على 
شركة مدرجة، التحول الرقمي، 
تنظيم عمليات انقسام الشركات 
المدرجة او المرخص لها من قبل 

الهيئة).

ً بدءاً بمعايير وكالة التصنيف «فوتسي راسل» في بادرة قد تكون الأولى عربياً وإقليميا

بــكل  التصنيــف الخاصــة 
مــن (شــركات الاســتثمار، 
المالية،  الوســاطة  شــركات 
المدققين  مراقبي الحسابات، 
الشــرعيين) للســنة المالية 

.٢٠٢٣ /٢٠٢٤
٭ إعداد واعتماد خطط السنة 
المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ الخاصة 
بمهــام التفتيــش (الميداني 
الشــامل، محــدد الغــرض، 
التفتيــش المتعلق بمكافحة 
الأمــوال وتمويــل  غســل 

الارهاب).

إحكام الرقابة على ملكيات الأشخاص
تعمل هيئة أسواق المال على تنفيذ عدد من الموضوعات 
محليا ودوليــا حيث رصدت تنفيذ التالــي خلال الفترة 

المقبلة وهي كالتالي:
٭ التنســيق مع اطراف منظومة اســواق المال لاستكمال 
التوجهات المتصلــة بتطوير المنظومة وبحث التعديلات 

المزمع اجراؤها.
٭ التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة لتوفير تقارير 
تساعد لإحكام الرقابة على التغيرات في ملكيات الأشخاص 

المشمولين بالالتزام بمتطلبات الافصاح.
٭ متابعة توجهات التعاون المشترك مع الجهات المحلية 

ذات الصلة بمختلف جوانب انشطة الأوراق المالية (اللجنة 
الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفرق العمل 
المنبثقة عنها، لجنــة وزارة الخارجية المتعلقة بمكافحة 

الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل).
٭ الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع كل 
من: وحدة تنظيم التأمين، جهاز حماية المنافسة، مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية، مؤسسة البترول الكويتية، هيئات 
عالمية لمواكبة المســتجدات المستحدثة على صعيد أنظمة 

الاستثمار الجماعي.
٭ تشجيع الشــراكة المحلية مع هيئة الاستثمار المباشر 

لتنظيــم عملية اصدار ترخيص مزاولة انشــطة الأوراق 
الماليــة للراغبين بذلك ممن ينطبــق عليهم احكام قانون 
هيئة الاســتثمار المباشــر ولائحته التنفيذية بما يساعد 

لإيجاد بيئة تنافسية واستقطاب رأس المال الأجنبي.
٭ متابعة جهود التنســيق ذات الصلة بتوجهات تكامل 
أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
(الترخيص البيئي، ملم، تبادل البيانات والمعلومات،...).

٭ فتح باب الانتداب لمنتسبي الهيئة المكلفين بمهام تتصل 
بأنظمة الاستثمار الجماعي مع جهات دولية مثيلة لتبادل 

الخبرات.

دراسة إعادة سوق المزادات تشمل الشركات غير المستوفاة للحدود الدنيا للقيمة العادلة عند الإدراج
الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات

تشجيع وتمكين إدراج الشركات الحكومية وتطوير عمليات الإدراج داخل بورصة الكويت
خلق قيمة مضافة تدعم كفاءة سوق الاندماج والاستحواذ من خلال توفير بيئة خصبة


